00 و سًَ 
0 زع زع زع 5 
أصول الفقه المهمة 
1 ع 


لشيخ م : لسعدىف 
الْعلَامَة الشّيّخ عَبْدالرَحْمَن بن كاصر | 0 


2 1 ص جهو 0ه ِ َه 0 : 3 
رسَالة لَطيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمُهمَة 


واندة ا وت لس 


الْحَمْدُ لله نَحَمَدهُ عَلَئ ما لَهُ مِنَ السمَاء الْحُسْتَى وَالصّفات الْكَامِلَةٍ الْعْلَيَا وَعَلَى 
حْكامِه الْقَدَرِيةِ العامة لكل مُكَرّنٍ وَمَوْجُودِء وأحكامه الشعِيّةِ الشامِلةٍ لكل مَشْرُوع 
وَأَحْكَام الْجَرَاء بالثواب لِلْمُحْسنِنَ وَالْعِقَاب لِلْمُجْرِمِينَ. 

وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ فى الأَسْمَاء وَالصّفات وَالعِبَادَةٍ 

وَأَْهَدُ أن مُحَمدَا عبْدهُ وَرَسُولَك الذي يبن اْحكم وَالأحْكَامَ وَوَضَحَ الْحَلَال 
وَالحَرَامَ» وأصل الأصول وفصلهاء حَتى استكم هذا الدين واستقام. 

اللَهُمّ صّل وَسَلْمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وأ صْحَابه وأثبّاعه, خُصوصًا الْعْلْمَاء 
الأَعْلَامَ. 

أَمّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رسالّة لَطيفة فى أَصُول الفقه. سَهْلّة الألفاظ وَاضحة الْمَعَانىء مُعِيئَة 
عَلَى تَعَلمِ الْأَحْكَام لكل مُتَأملِ مَعَانيَ. 

ستل الله أن يَنْفَعَ بهًا جَامِعَهًا وَقَارَِهًا. إِنَهُ جَوَادُ كريم. 


02-5 ككل 


0 َ 6 -ه هو 0ه ءِ ه 0 : 3 
رسَالة لَطِيْفَة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَهِ الْمُهمَة 


-١‏ أصول الفقه: هي الْعِلْمُ بِأَدِلّة الفقه الكليّة. 
؟- وَذَلِكَ: أن "الفقة": 
- إِما سانل يُطْلَبْ الْحكم عَلَيْهًا بأَحَدٍ الَْحْكَام الْحَمْسَةٍ. 
- وَإِمّا دائِلَ يُسْعَدل بها عَلَى ها الْمَسَائٍِ 
#- قَالْفِقَهُ: هُوَ مَغْرفة "الْمَسَّائل", و"الدكائل". 
؛ - وَهَِوِ "الدَلَائِل" توْعَان: 
)١(‏ كليّة: تمل كل حُكْم مِن جئس وَاحِدٍ مِن أَوَل الْفِقَه إلى آخروء كَمقَوْلِنا: 
'الَْرُ لِْوْجُوب وَالَهِيْ للتَخريم" وكخوهمًا. وَهَدِهِ هِي "أَصُول الْفقه'. 
0 وأدِلَة جرَئِية تفصيليّة: تفتقِرُ إلى أن ثبتى عَلَى الْأدِلَةَ الْكُليّة. فإذَا تمت 
ه- فَالَاَحْكَامُ: مُضْطرَةٌ إلى أَدلَتَهًا التَفُصبليّة. 
وَالَأِلَة التمَصِيلِيّة: مُصْطَرَة إِلَى الْأدِلَةِ اليب 
5- وَبِهَدَا عرف الصّرُورَةَ وَالْحَاجَةَ إلى مَعْرِقَةِ "أصول الْفِقَه" وَأَنهَا مُعِينة عَلَيِْ وَهِي 
ساس النَظر وَالِاجْتِهَادٍ في الْأَحْكام. 


02-5 ككل 


2 8 5 0 2 5 هاه .6 2 
رسَالة لَطيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمُهمَة 


الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: 
- "الْوَاجب": الّذِي يُتَابْ فاعلَهُ وَيُعَاقَبْ تاركة. 
8- و"الْحَرَامُ": ضِدةُ. 
9- و"الْمَسْتُون": الَذِي يُتَابْ فَاعِلَهُ وَلَا يُعَاقَبْ تاركة. 
- وَ"الْمَكْرُوةٌ": ضِدةُ. 
١‏ و"الْمُبَاخ": مُسنتوي الطَرقينِ. 
5 وَيَْقَسمُ الوَاجبُ إلى : 
)١(‏ فَرْض عَيْن: يُطَلَبْ فِغْلهُ مِن كل مُكَلّف بَالِعْ عَاقِلِ. وَهْوَ جُمْهُورُ أَحْكام 
الشتّريعَة الوَاجبّة. 
(؟) وَإِلَى فَرْض كَفَايَة: وَهْوَ الذي يُطْلَبْ حُصولة وتخصيلة من الْمُكَلْفِينَ ا 
مِنْ كل وَاحد بعَيْنه كتَعَلّم الْعْلُوم وَالصّناعَاتٍ النَافعَةِ وَالَأَذَانِ وَالأَمْر 
بالمَغْرُوف وَالنَِي عَن الْمْكْرِ وخر ذَلِك. 
١‏ وَهَذِهِ "الْأَحْكَامُ الْحَمْسَة" تتفاوت تَفَاؤنًا كثيرًا. بحَسّب حَالِهَا وَمَرَاتِبِهَاء وَآثَارهًا. 
- قمًا كانت مَصلْحَيهُ خَالِصَة أو رَاجحَة: أَمَرَ به التشارع أَمْرَ إيجاب أو 


فَهّذا الأصل ؛ 5 بح ٍ ِ بجَمِيع المَأَمُو وات وَالمَنهِيّات. 
-١‏ وأمّا "المبَاحَات": فإن التشّارع أَبَاحَهًا وأذن فيهًا: وقد يُتوَصّل بها إلى الخَير, 
فلْحَقَ بالْمَمُورَاتٍِ وَإِلى النرَ لحف بالْمنْهيّات. 


هه 


ل ل 1 واه اه 7 
رسَالَة لَطِيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤْل الْفِقَهِ الْمُهمَة 


١‏ - فَهَدَا أَصْلّ كَبيٌ: "أن الْوَسَائِلَ لَه أَحْكَامٌ الْمقَاصِد". 
5 ويه َعْلَمُ أن: 

200 الوَاجِي إن ينه فهو واحب" 

- و"ما لَا يتم الْمَسُْونَ إلا به؛ فهْوَ مَسنُونَ". 

000 2 الْحَرَامُ عَلَيْه؛ِ فَهُوَ حَرَاة". 

- وَ"وَسَائل الْمَكْرُوه؛ مَكْرُوهَةً". 


2 1 7 جهو 0ه ِ َه 0 3 ص 
رسَالة لَطِيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمهمَة 


الأدلة التي يستمد منها الفقه أربيعة: 
الْكتَاب» وَالسّة. 
َهُمَا الْأَصْل الّذِي خُوطِب بهِ الْمُكَلْفونَ, وَانبتَى دِينهُمَ عَلَيْه. 
-1١‏ ل وَالْقِيَاُ الصّحيح. 
ركه مُمَْسدَانِ إِلَى الكتاب وَالسّنّة. 
9 ق"الفقة" - مِن أَوَلِه إلى آخره - لَا يَخْرُجْ عَنْ هَذِهِ الْأصُول الْأربعَة 
٠‏ واكك الأَحْكَام المْهمةِ: كَحكمة رم "الأدِلَةَ الَْربَعة". 
١‏ كذل عَلَيْهَا: نُصُّوصٌ الكتاب وَالسكة 
وَيُجْمِعْ عَلَيًْا: اْعُلَمَاء. 
وَيَدُلَ عَلَيْهًا: الْقِيَّاسُ الصّحِيح. 
4- لما فِِهًا مِنَ الْمنافِع وَالْمَصَالِحء إن كانت مَأْمُورَا بهاء وَمِنَ الْمَضَارٌ إن كانت 
هه وَالْقَِيلُ من الْأَحكام: يمََارَعٌ فيه الْعلَمَاء. وَأَفْرَبُهُمْ إلى الصّرّاب فِيها؛ مَنْ أَحْسَن 


7 


رَدَهَا إلى هَذهِ ه "الأصول الأَربَعةٍ" 


اذا 


0 


02-5 ككل 


0 َ م -ه هو 0ه ءِ َه 5 3 مه 
رسَالَة لَطِيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمُهمَة 


2 2 2ه 
فى الكتاب والسنة 


5"- أَمّا الْكتَابْ 
- فَهُوَ هَذَا القزآن الْعَظِيمُ كَلَامُ رَبّْ الْعَالَمِينَ. 
- تَرَلَ به الوح الَْمِينُ عَلَى قَلَبِ مُحَمَّدٍ رَسُول الله مقر . 
- لِيكُونَ مِنَ الْمنذِرِينَ بِسَانٍ عَرَبِيَّ مُبين» لاس كَاقَهَ في كُلَ مَا يَحتَاجُونَ إِليْه 
من مَصّالِح دينهم وَدْلِيَاهُم. ْ 
- وَهُوَ الْمَقَرُوء بالْألْسنَةِ, الْمكْتُوب فِي الْمَصَاحِفء الْمَحْفُوظٌ في الصّدُور. 
- الذي جل ليان بَعنِيديه كان علو تين كي جر 127 [نصت: .]4٠‏ 
١‏ وَأَمًا السْنّة: فَانَهَا أَفوَال التي مإتلره؛ وأَفعَالهُ وكقريراثة عَلَى الْأَقْوَال وَالْأفَال. 
- فَالأَحْكَامُ الشرعيّة: 
- َارَة: وخَل من نص الكِتَاب وَالْسّنة. وَهُو: اللفظ الْوَاضِحُ الذي 1 يَخَمِل إن 
- وكارَة: تُوْحَدْ مِنْ ظَاهِرِهِمًا. وَهْوَ: ما دَلَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى وَجِْ الْعُمُوم اللَقْطِيّ أو 
- وكارة: تؤْحَدَ مِنَ الْمَنطُوق. وَهُرَ: مَا َل عَلَى الْحْكْم في مَحَلَ التُطق. 
- وكارَة: تُوْحَذ من الْمَفَهُوم. وَهُوَ: ما دَلَ عَلَى الْحُكْم بِمَفَهُوم مُوَاقَقَةٍ إن كَانَ 
مُسَاوِيًا للْمَنَطُوق أَوْ أَولَى مِنْ أَوْ بِمَفْهُوم الْمُحَلَفَِ إِذا خَالَف الْمَنْطُوقَ في 
حْكِْهِ لِكَرْنٍ المَنْطوق وُصف بوَطف أَوْ شرط فيه شَرْط إِذَا تخَلّف ذَلِكَ 
الْوَضْفْ َو التترط: تخلّف الْحُكُم. 
8 وَالدَلَالَةٌ مِنَ الكتاب وَالسنة تلَانَةُ أَقسسَام: 


6 


00 ا 32 عمو 4 ءٍِ . 0 4 3 
رمال لَطِيْفَة جَامِعَةَ في أصُؤل الْفِقَه الْمُهمَةِ 


)١(‏ ذلالة مطابقة: إذا طبقا اللفظ على جَمِيع المعتى. 
(7) وَدَلَالَة تَضَّمّن: إذا اسْتَدَللََا باللفظ عَلَى مَعْنَاةُ. 
*) ودلالة الرَام: إذا استدللتا بلفظ الكتاب والسئة, ومعتَاهمَا عَلى توَابع ذلك 


لعي وى وفاد 2 ذلك أ وهل واو 1148 ال مده ود 5 
ومتمماته» وشروطه. وما يتم ذا المَحكوم فيه أو المخْبَرٌ عَنْهُ ! به. 


- 


0-5 ككل 


2 َ 6 -ه هو 0ه ءِ ه 0 9 31 
رسَالة لَطِيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤْل الْفِقَهِ الْمُهمَة 


الأصل في أوامر الكتاب والسنة 
-"٠‏ أَنهَا لِلْوْجُوب إلا إِذَا دَلَ الدَلِيل عَلَى الامْتيخبابء أو الِْبَاحَةٍ. 
"١‏ وَالْأَصْلَ في تاهيه نا للتّخْريم: إلا إِذَا دَل اليل على الْكَرَاهَة. 
؟" وَالْآَصْل في الْكَلَام: الْحقِيقة. 1 0 به إلى الْمَجَاز ‏ إن قُلْنَا به إِلَا إِذَا 
"- وَالْحَقَانِق ثََاَة: شرعِيّة, ولعي وَغرفية. 
- فمَا حَكُمّ به التتّارٌ وَحْدَهُ: وَجَب الرّجُوع فيه إِلَى "الْحَدّ الشرعي". 
- وَمَا حَكَمَ بهم وَلَمْ يَحدَه اكْيفَء بطْهُورٍ مَعناه اللقرِي: وجب الرجُوغ فيه إلى 
- وَمَا لَمْ يكن لَهُ حَدٌ في الشترزع, ولا في اللعَةِ: رُجِعَ فيه إِلَى عَادَة الئاس وَعْرفِهم. 
4" وَقَذ يُصرَّحٌ التتّارغ يإرْجَاع هَذِهِ الأمُور إلى "العُرف"؛ كالأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ, 
وَالْمَُاَرةٍ بالمَْرُوفي وَخوهِمًا. فَاحفَظ هلبه الأول الي يُصْطْر إلَهَا الْفقِيُ في كل 
تَصرقاته الفقهيّة. 


0-5 ككل 


ا حو ا ا ل ا 20 
رسَالة لَطيْفة جَامِعَةَ في أَصُول الْفِقَه الْمُهمَة 


ونصوص الكتاب والسنة 
ه"- منْهًا: عَاةٌ؛ وَهُوَ: اللفظ التثامِل لِأَجْتاسء أَوْ أواع, أَؤ أَفْرَادٍ كَثيرَةٍ. وَذَلِكَ كر 
*"- وَمِنْهًا: خَاص؛ يَدُل عَلَّى بَعْض الأَجْئاسء أو الأَنوَاع, أو الأَفْرَادِ. 

- فحَيّث لا تَعَارْض بَيْنَ العَامَ وَالخخاص: غُمِل بكل مِنْهُمَا. 

- وَحَيْتْ طن تَعَارْضْهُمَا: حص الْعَامُ بالْخخَاص. 
*- وَمِنْهًا: مُطلق عن القيودء وَمُقيد بوَطف أو قَيدٍ مُعبَرِ فيُحْمَل المُطلق عَلى 
"> وَمِنْهًا: مُجْمَل وَمُبَيْنْ. فم أَجْمَلهُ الششّارع في مَواضع» وَبَيّنَهُ وَوَضّحَهُ في مَوْضِع 
آخْرَ: وَجَب الرّجُوعٌ فيه إلى بَيَانِ الششّارع. 
وقد أجْمِلَ في الرآن كَبيرٌ مِنَ الأَحكام وبا السُنةه فَوَجَب الرُجُوع إلَى بََانِ الرَسُول 
مإنر؛ فَإنَهُ الْمبَيّنُ عن اللّه. 
9" وكظِيرٌ هَذَا: أَنْ مِنْهًا مُحْكَما وَمُحَشَابِهًا. قَيَجبْ إِرْجَاعٌ الْمُتَسَابِه إِلَى الْمُحَكّم. 
٠‏ 4- ومِنْهًا: كاسخ وَمَنْسُوح: 
١‏ وَالْمَنْسُوحُ فِي الْكتاب وَالسنَة قييل. 

7 7 ا يق رن‎ ١ 

؟4- فمَتى أمكن الجَمْعْ بَيْنَ النَصّيْنِء وَحُمِل كل مِنْهُمًَا عَلى حَال: وَجَبّ ذلك. 
*4- ولا يُعْدَلَ إِلَى التّسْخ إِلَا بتصّ مِنَ التتّارع, أَوْ تَعَارْض التَّصَيْن الصّحِيحَيْنء اللّذَيْن 
ا يُمْكِنْ حَمْلٌ كل مِنْهُمَا على مَعْنى مُتَاِب فَيكُون الْمتَأحْرُ اميا للْمْتَقدَم. 
4 4 - فَإن تَعَدّرَ مَعْرقَة الْمُتَقَدم وَالْمُتأَخْر؛ رَجَعْنَا إِلَى التَرْجِيحَات الأخر. 


ع َ 6 -ه هو 0ه ءِ ه 5 1 ص 
رسَالَة لَطِيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤْل الْفِقَهِ الْمُهمَة 


© ؛- وَلِهََا ذا تَعَارَض قَْل النبِيّ ميث وَفِغْلَة: قم قولة؛ بِأنهُ أمْرْ أو هي نِم وَحْمِل 
*4- فَخَصائْصْ النَبِيّ مثيه تنبني عَلَى هَذَا الأصْل. 

4- وَكَدَلِك: إِذَا قَعَلَ شَيْنا على وَجْدِ الْعِبادة وَلَمْ يَأْمْرْ بده فَالصّحيخ: أنه 
- وَإِن فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ: دَلَ عَلَى الْإِبَاحَة. 

8- وَمَا أَقَرَهُ لني متي مِنَ الأَقْوَالء وَالأَفْعَال؛ حُكِم عَلَيْهِ بالْإبَاحَة أَوْ غَيْرهَا عَلَى 
الْوَجْهِ الَذِي أَقَرَهُ. 


02-5 ككل 


ا 1 7 جهو 0ه ِ َه 0 3 ص 
رسال لَطيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمُهمَة 


وأما الإجماع 

٠ه-‏ فَهُوَ انّفَاقَ الْعْلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى حُكم حَادِنَةِ. 
-١‏ فَمَتَى قَطَغْنَا ياجْماعِهِم: وَجَب الخو إِلَى إِجْمَاعِهِم وَلَم جل د 
؟ه- وَلَا بُدَ أن يَكُونَ هَذَا الْإِجْمَاعٌ مُسْتدَا إلى دَلَالَةِ الكتاب وَالسنَةٍ 


وأما القياس الصحيح 

“اه َهْرَ إِْحَاقَ فَرْع بأصل لِعلَةِ تمع يَيْنَهُما. 

4- فَمَتَى ص الشتّارغ عَلَى مَسَلةِ, وَوَصَفَهَا بوصفي أو اقبط العلماء أَنَهُ شَرَعَهَا 
لِدَلِكَ الْوَضفء ثم وَجَدَ ذَلِكَ الْوَصف في مَسلَةٍ أخْرَى لَمْ ينْصّ التتّارعٌ عَلَى 
ل 0 وَجَب إِلْحَاقَهَا بها في حْكيهَاء أن 
الشتّارع حَكِيم لا يُفَرّقْ بَيْنَ الْمُتَمَائلَات في أَوْصافِهَاء كُمَا لا يَجْمَعُْ بَيْنَ 
المُخْتَلِقَات. 


هه- وَهَذا القِيّاسُ الصّحِيح: هُوَ الْمِيزران الذي أَنْزَلَهُ اللهُ. 
5ه- وَهُوَ مُتَصَمّنْ ِلْعَدْلء وَما يُعْرَفْ به الْعَدْلَ. 
/اه- وَالْقِيَاسُ: ِنَم يُعْدَلَ إِلَيْهِ وَحْدَة؛ إِذَ فقِدَ النَصّ 


8- فَهْرَ أل يُرْجَعْ إل ذا عدر غير 
8- وهو مور بْدْ لِلنَصّ؛ فَجَمِيعْ ما ص الشارغٌ عَلَى حَكُمه؛ فَهْوَ مُوَافِقُ للْقيّاس 


0-5 ككل 


2 َ 6 -ه هو 0ه ءِ ه 5 1 ص 
رسَالة لَطِيْفَة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَهِ الْمُهمَة 


7 و ل و 0 اص ء*م 2 7 ااه ١‏ 9 0 
قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة 
+ وأَحَذَ الْأصْولِيُونَ مِنَ الكتاب وَالسكّة أصولًا كثيرة, بَنَوا عَلَيْهَا أَحْكَامًا كَثيرّة جداء 


-١ 


5 


- >« 


وكفعُواء وَالتَفعُوا بِهًا. 

فَينْهًا: "الْيَقِينُ لَا يَرُولَ بالشّك" أَدْحَلُوا فيه مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْحُقَوق 

شَيْئًا كثيرًا. فَمَنْ حَصّل لَهُ الشنّكُ في شيء مِنْهًا: رَجَعَ إِلَى الأصل الْمُمَيَقن. 

- وَقَالُوا: "الأَصْل الطَّمَارَةٌ في كل شيء". 

- وَ"الْأصْلّ الْإبَاحَةٌ إن مَا َل اليل عَلَى نَجَاسيه أو تخرعه". 

- و"الأصل بَرَاءةُ اَم مِنَ الَْاجبَاتِء وَمِنْ حُقُوق الْخلْقٍ حَتَى يَقومَ الدليل عَلَى 

- و"الْأصل بَقَاء مَا الت به الَمَمُ مِنْ حفوق الله وَحُفوق عبَادِهِ حَتّى يتين 
لْبَرَاءَةَ وَالَاّدَاء". 

وَمتهًاة "أن المَشقة تجلا النيسير". وَبَتوْا عَلَى هَذا جَدِيعَ رخص السّفر 

وَالتَحْفِيفَ في الْعبَادَات وَالْمُعَامَلَات وَغَيْرَهَا. 

وَمنْها: قولهم: "لا وَاجب مَعَّ الْعَجْزِ ولا مُحَرمَ مع الضَرُورة". 


7 8 و هم وهو 3 00 ا 0 اوه 0 د را رم ل 0 2 كييه د 
فالشارغ لم يُوجب عَلينَا مَا لا تقدِر عليه بالكلية. وَمَا أوْجَبَهُ مِنَ الواجبات فَعَجَرَ 


- 


عَنهُ الْعبْدُ: سقط عَنْكُ وَإذا قَدَرَ عَلَى بَعْضِه: وَجَب عَلَيِْ مَا يَقدِرُ عَلَيِْ وَسَقط 
وَكَذَلِكَ ما احْتَاجَ الخَلقٌ إِلَيْه: لم يُحَرَمْةُ عَلَيْهُم. 

وَالْحبَائْتْ الي حَرمَهًا إِذَا اضْطْر إِليَْاالْعبْدُ: فلا ِنَم عَلَيْه. 

فَالضّرُورَاتِ تبيخ الْمَحْظُورَات الرَاتِبََه وَالْمَحْظُورَات الْعَارِضَة. 


2 1 ص جهو 0ه ِ َه 0 3 3 
رسَالة لَطيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمُهمَة 


وَالضَرُورَة ُقدَّرْ بقذرهًا. تَخفيفًا للشرٌ. 
4 - قَالضرورَة ث تبيخ الْمُحَرَمَاتِ مِنَ الْمَاكل وَالْمَشَارب وَالْمَلَابس وَغَيْرهَا. 
هك ومنهًا: "امو بِمَقَاصِدِهَا". 
َبَدْحُْلَ في ذَلِك: الْعِبَادَاتْء وَالْمُعَامَلَات وَتَحْرِمُ الْجيَلٍ الْمُحَرَمَةِ مَأَحُودُ مِن هَذَا 
الأصل. 
وَانْصِرَاف أَلْفَاظ الكتايّات وَالْمُخْتَمَلَاتَ إِلَى الصّرائح مِن هَذَا الْصْلٍ وَصورق 
5"- وَمِنْهًا: "يَختَارْ أغلى الْمَصْلْحتيْنِ يركب أَحف الْمَفْسَدئَيْنٍ عِنْدَ التَرَاحُمٍ' 
وَعَلَى هَذَا الَصل الْكبير ينبي مَسَائْلَ كثيرة. 
وَعَِنْدَ التَكَافو ند الْمعَاسِدٍ أُوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصّالح. 
0- ومن ذلك: قَولهُم: "لا تيم الْحْكَامْ إلا بوْجُودٍ شُرُوطِها وَالتِفاء مَوَانِعِهاا 
هذا أل كبر بي عليه - من مَسَائِلٍ الأخكام وَعَيْرِهَا - شيء كثير. 
فَمَتَى فُقِدَ شط الْعبَادةِ أو الْمُعَامَلَقَ أن بوت الحُقوق: لْمْ تصِح وَلَمْ كشت 
وَكَذَلِكَ إِذَا وُجد مَانعْهًا: لَمْ تصِحٌ وَلَمْ كثفذ. 
وَشرُوط الَْادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ: كُلَ ما قف صِحَتهَا عَلَيْهَا ورف ذَلِكَ 
ِالتَبْع وَالِاسْتقرَاء الشرْعِي 
َبأَصْلٍ التَيْعِ حَصر الفَْهاء فََائِض الْعِبَادَاتِ وَشْرُوطَهَا وَوَاجبَاتِهَا. 
وَكَذَلك: شرُوط الْمُعَامَلَاتَ وَمَوَانعُهًا. 
وَالْحَصْرُ: إِنْبَاتْ 0 في الْمَذ كور وكفيّهُ عَمَّا عَدَاةُ. 
ماك وه + حَصْر الْفْقَهَاء شرُوط اليا وَأَمُورُهَا: أَنَ ما عَدَاهَا لا يَثْبْتْ لَهُ 
الْحُكُمُ الج و 
> وَمِن ذَلِك: قَوَلْهُم: "الْحكُم يَدُورُ مَعَ عِلَيِهِ تبُونَا وَعَدَما". 
8 فَلْعِلَل التَامَةَ التي يُعْلَمْ أن التشّارعَ ركب عَلَيْهَا الأَحَكَامَ: مَتَى وُجِدَتْ وُجد 


2 كعم يه ) على ؛ رسا عور 
الحكم: ومتى فقدّت لم يغبت الحكم. 


سَالة َطِيَْة جامِعَة في أصْؤل الْفِقَهِ الهم 


5 
وا ءعه مه 


أن الْعبَادَة مَا أَمَرَ به التتارغ أَمْرَ إيجَاب أو امنْتخبّاب. 
ما حَرَجَ عَنْ ذَلِك فََدْسَ بعِبَاة؛ ولِأنَ اله حلَقَ كنا + جَمِيِعَ ما عَلَى الْأَرْض لتنْتَفع 
به بجَمِيع أَلْوَ نوَاع | الانيفاعات, إِنَا ما حَرَمَهُ التتارغ عَلَيْنا. 
١/ا-‏ ومنها: "إذا وجدّت أُسْبَابُ الْعبَادَاتَ ؛ وَالحُقوق: تبت وَوَجَبَتْ: 1 إذَا قارئهًا 
الْمَانعٌ". 
؟- وَمنْهًا : "الوَاجبّات لْرَمُ الْمُكَلْفِينَ". 
وَالتَكْلِيف: يَكُون بالبلوغ, وَالعَقل. 
َالْإنْهَاتَ تجب عَلَى الْمُكَلَفِينَ وَغيْرهِم: 


فَمَتى كَانَ ْنَا بَالِعًا عَاقِلَا؛ وجبت عَلَيْه الْعبَادَاتْ التي وَجِوبهًا عام وَوَجَبَت 
عَلَيْهِ الَْادَاتُ الْخَاصَّةٌ إِذا انَصّف بصفات ؛ من وَجَبَت عَلَيْهِم أَسْبَابهًا. 


وَالنّاسِي وَالْجَاجِل: غير مُوَاخدَين مِن جهّة الإثم, لا مِن جهَةٍ الصّمانِ في 


.0 مي أبن 


المتلفات. 


02-5 ككل 


ا 1 7 جهو 0ه ِ َه 0 3 ص 
رسال لَطيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمُهمَة 


قول الصحابي 

وَهُو: مَنِ اجْتَمَعَ بالئبِيّ مثيه مُوْمِئاء وَمَاتَ عَلَى الْإِمَانِ. 

4 /- إذَا اشكهّر وَلَمْ يُنْكَن بَل أَقَرَهُ الصّحَابَةَ عَلَيْهِ: فَهُوَ إِجْمَاغٌ. 

- فَإن َم ُغرف اتهارة لم يحالف خيرة: ْو جه على الصّجيح. 
5 قن خَالْفَهُ غَيْرْةُ مِنَ الصّحَابَةِ: لَمْ يكن حُجَّةُ. ْ 


0-5 ككل 


2 َ 6 -ه هو 0ه ءِ ه 5 1 ص 
رسَالة لَطِيْفَة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَهِ الْمُهمَة 


تت عه وال لال داعى 
هو 


قواعد وضوابط فقهية متسس عم 


/ا/لا- الأَمْرُ بالشيء: هي عن ضِدة. 

وَالنْهِي عن الشيء: أَمْرٌ بضيلة وَيَقَعَضبِي الْفْسا 
- انما بَعْد الحَظر: يَرُدُهُ إلى ما كان عَلَيْهِ قبل ذلك. 
٠‏ وَالأَمْنُ وَالنهي: : َقَتَضِيّانِ الْفوْرَ. 


:2ع 


أ5/- وَلَا يَقتَضبي الأَمْرْ اله مُكْرَارَ إلا إذَا عُلْقَ عَلَى سَبّب» فيَجبْ أن يُسْتَحَبّ عِنْدَ وجُودِ 


0 


وَالَأَشْيّاء الْمُخَيَّرُ فيهًا 
- إذ عن دول على التكلف: فهو ”وض واخهار. 
- وَإِنْ كَانَ لِمَصلَحَةِ ما ولي عَلَيِْ: فَهْوَ تخيير يجب تَعبينُ مَا تَرجَّحَتْ مَصلّحنُه. 
+8- وَألْقَاظُ الْعَيُوم؟ - ككل" وَ"جَمِيعْ” وَ"الْمُفرَدُ الْمُْسّاف" و"التكرَة" في 
سِيّاق النَهّْيء أو التي َو "الامْتفهام" َو "الشرط" و"الْمُعَرَفْ ف بأل »" الدَالةٍ 0 
الجنس أو الِاسْتغرَاق 325 تَقَتَضِي الْعُْمُوم. 
4 8- وَالْعِبْرَة بعُْمُوم الُفظء لا بخْصُوص السبّب. 
- وَيْرَادُ بالْخَاص الْعَامُ وَعَكْسْهُ مّعّ وُجُودٍ الْقَرَائْن الدَالَةٍ على ذلِك. 
85- وَحِطَابْ الشتارع, لِوَاحِدٍ مِنّ الْأَمَّقَ أَوْ كَلَامُه في قَصبِيّةِ جزيّة: يَشْمَل جَمِيعَ 
الم وَجَمِيعَ الشرات 0 


هي 


م/م - ل م2 "؛ الأصل 
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خَاصُ به. 


2 1 ص جهو 0ه ِ َه 00 5 م 
رسَالة لَطيْفة جَامِعَةَ في أَصُؤل الْفِقَه الْمهمَة 


وَإِذَا تقَى الشتارغ عبَادَةَ أ مُعَامَلَ: فَهْرَ ِمَسَادِهَاء أؤْ تقى بَعْض ما يَْرَمُ فِيهًا: قل 
4 تنْعَقِدُ الْعُقَودُ وَتنْفَسحٌ بكل ما دَلَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْل أَوْ فغل. 
+ الْمَسَائْل قَمْمَان: 
)١(‏ مُجْمَعٌ عَليْهًا: فتَحَتاج إلى تصور وتصويرء وإلى إِقامّةٍ الدّليل عَليَهَا ثم 
يُحكم عَلَيَْا بَعْدَ التَصوِيرٍ وَالاسْتِدلال. 
(؟) وقسم فيهًا خِلاف: فَتَحْتَاجُ ل مع ذلك إلى الْجَوَاب عَن ذَلِيل المُتازع. 
هَذدَا في حَقَّ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُسْتَدِل. وَأَمّا الْمُقَلّدُ: فَوَظِيمتُهُ السُوّال لهل 
لْعلم. 
١‏ و"التَِيدُ": قبول قَوْل العَيْرِ مِنْ غَيْرٍ َليلٍ. 
7- فَالَْادِرُ عَلَى الاسْتذكال عَلَيِْ اِاجتهَادُ وَالامنتدكال. 
#و- وَالْعَاجِرُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ: التَقَلِيدُ؛ وَالسّوَال كما ذَكَرَ الله الأَمْرَيْنِ في قَوُله: 


سه سلسم © 6 


0-6 أَهْلَاارْكرٍ إِنَكش حلمو 0 46 [الأنياء: ] وَاللَّهُ أَغْلّم. 
وَصَلَى اللَهُ عَلَى مُحَمدٍ رَسُول اللَهِ وعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلْم. 


2-5 ككل 


